
 الربــاط - دعا العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس الأحد سلطات بلاده للعمل 
على تســــهيل عــــودة المغتربين إلى أرض 

الوطن بأسعار مناسبة.
اســــتئناف  المغــــرب  إعــــلان  ومنــــذ 
الرحــــلات الجوية انطلاقا مــــن 15 يونيو 
الجاري اشــــتكى عدد مــــن المغتربين عبر 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي من غلاء 

التذاكر.
وذكر بيان للديوان الملكي أن ”العاهل 
المغربــــي أمر كل المتدخلين بمجال النقل 
الجوي خاصة شــــركة الخطــــوط الملكية 
المغربيــــة ومختلــــف الفاعلين فــــي النقل 
البحــــري بالحــــرص على اعتماد أســــعار 
معقولة“. وأيضــــا ”توفير العــــدد الكافي 
من الرحلات، لتمكيــــن العائلات المغربية 
بالخــــارج من زيارة وطنهــــا وصلة الرحم 
بأهلها وذويها، خاصة في ظل الجائحة“.

ودعا البيان كل الفاعلين الســــياحيين 
ســــواء فــــي مجــــال النقــــل أو الإقامة إلى 
”اتخــــاذ التدابير اللازمة قصد اســــتقبال 
أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج 

في أحسن الظروف وبأثمان ملائمة“.
والأحــــد الماضــــي أعلنت الســــلطات 
الجوية  الرحــــلات  اســــتئناف  المغربيــــة 
مــــن وإلى البلاد بدءا مــــن منتصف يونيو 
الجاري بعد إغلاقها ضمن تدابير مكافحة 

كورونا.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية 
أن الســــلطات اتخذت إجــــراءات تدريجية 
تنقــــل  علــــى  القيــــود  لتخفيــــف  جديــــدة 
المســــافرين الراغبيــــن فــــي الولــــوج إلى 

التراب الوطني.
ولفت البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي 
بنــــاء على المؤشــــرات الإيجابيــــة للحالة 
الوبائيــــة بالمملكة المغربيــــة وانخفاض 
كورونــــا  بفايــــروس  الإصابــــات  عــــدد 
المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات 

التلقيح بالمملكة.
وقالت الوزارة إن الأجانب سيُســــمح 
لهم أيضا بدخول المملكة بشــــرط تلقيهم 
19 أو حيازتهم  اللقاح الواقي من كوفيد – 

شهادة تثبت عدم إصابتهم بالفايروس.

وأوضحت أنه تم تصنيف الدول إلى 
قائمتين على أساس توصيات وزارة 

الصحة وبناء على المعطيات الوبائية 
التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو 

تلك الدول عبر مواقعها الرسمية.
وتشــــمل اللائحة الأولــــى كل البلدان 
التي بها مؤشــــرات إيجابية في ما يتصل 
بالتحكم فــــي الحالة الوبائيــــة ”وخاصة 

انتشار الطفرات المتحورة للفايروس“.
المواطنيــــن  أن  البيــــان  وأضــــاف 
القادميــــن مــــن هذه الــــدول ســــواء كانوا 
مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو 
مواطنيــــن لتلك الــــدول أو أجانب مقيمين 
بهــــا، يمكنهــــم الدخــــول إذا كانــــت لديهم 
شــــهادة تفيــــد بالتطعيــــم، أو تفيــــد بعدم 
الإصابــــة بالفايــــروس تعود لأقــــل من 48 

ساعة.

أما اللائحــــة الثانيــــة فتتعلق بالدول 
التي تشهد انتشــــارا للسلالات المتحورة 
أو غياب إحصائيــــات دقيقة حول الوضع 

الوبائي.
واشــــترط المغرب على المسافرين من 
هــــذه الــــدول ”تراخيض اســــتثنائية قبل 
السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة 
بفايــــروس كورونــــا لأقــــل من 48 ســــاعة، 

والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام“.
وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها 

من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
ويعيش خارج المملكة نحو 5 ملايين 
مغربي في أكثر من 100 دولة، 85 في المئة 
منهم فــــي أوروبا، حيث يحولون ســــنويا 
الملاييــــن مــــن الــــدولارات إلــــى المغرب، 

بحسب السلطات الرسمية.

 تونــس - لا يــــزال صــــدى إقالة رئيس 
هيئــــة مكافحة الفســــاد عمــــاد بوخريص 
يتردد في الشــــارع التونســــي، لاسيما أن 
متابعيــــن للشــــأن السياســــي فــــي البلاد 
يرجحون وجود نيــــة لتجميد عمل الهيئة 
بسبب التجاذبات السياسية التي امتدت 

إليها.
الراميــــة  الجهــــود  كانــــت  ولطالمــــا 
لمقاومة الفســــاد محل جدل بسبب نتائج 
حملــــة الدولة للقضاء علــــى الظاهرة التي 
تنامــــت بعــــد انتفاضــــة 14 ينايــــر 2011، 
لكن اليوم بــــدا واضحــــا أن الصراع بين 
الرئاســــات الثلاث قد شــــمل تلــــك الحملة 
وبات يهــــدد بتقويضها في ظــــل الصراع 

على هيئة مكافحة الفساد.
وعكس اســــتقبال الرئيس قيس سعيد 
لرئيــــس الهيئــــة المقال عمــــاد بوخريص 

ذلك الصراع، حيث وجه ســــعيد اتهامات 
واضحة لرئيس الحكومة هشام المشيشي 
ومن ورائه حزامه البرلماني والسياســــي 

بتعمد استبعاد كل من يكافح الفساد.
وقال ســــعيد فــــي لقائــــه ببوخريص 
إنّ ”إعفــــاءه كان متوقعًــــا لأنــــه أثار جملة 
مــــن القضايا وقــــدم جملة مــــن الإثباتات 

المتعلقة بعدة أشخاص“.
لكــــن ما أعقب قرار الإقالة من تحركات 
ســــلط الضوء مجــــددا على وجــــود إرادة 
سياســــية من عدمها في مكافحة الفســــاد، 
لاســــيما أن الهيئــــة الموكولــــة إليها هذه 
المهمة أضحــــت ميدانا جديدا للتجاذبات 

السياسية.
والهيئــــة الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد 
أُحدثــــت فــــي 14 نوفمبــــر 2011، وتتولــــى 
اقتراح سياسات لمكافحة الفساد وإصدار 

مبادئ توجيهية عامة، كما تبدي رأيها في 
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتجمــــع الهيئــــة البيانــــات المتعلقة 
بالفســــاد وتســــهل الاتصال بين الجهات 

الفاعلة وتنشر ثقافة مكافحة الفساد.
هيــــكل  أي  محــــل  الهيئــــة  تحــــل  ولا 
رقابي آخــــر قائــــم لأنها تتلقــــى الطلبات 
والمعلومــــات المتعلقة بقضايا الفســــاد، 
وتحقــــق فيها ويجب عليهــــا إحالتها إلى 

العدالة.
وأرغم مؤخــــرا قرار مجلــــس القضاء 
العدلــــي الــــذي أنهــــى إلحــــاق القضــــاة 
العدليين بالمؤسسات العليا للدولة هشام 
المشيشي على تعيين الكاتب العام لهيئة 
مكافحة الفســــاد أنور بن حســــن رئيســــا 

للهيئة في خطوة أثارت جدلا.
وجــــاء ذلك بعد أن كان المشيشــــي قد 
عين القاضي عماد بن الطالب خلفا لعماد 
بوخريص ”الذي دُعــــي إلى مهام أخرى“، 
حســــب ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة 

التونسية.
ويرى مراقبون أن هناك إرادة سياسية 
لوضع حــــد لعمل الهيئة الــــذي قد يُحرج 
الطبقة السياسية التي تتستر على بعض 

الشخصيات النافذة في البلاد.
وقال المحلل السياســــي محمد صالح 
العبيــــدي إن ”مــــا تقوم بــــه الحكومة من 
قرارات ارتجالية في علاقة بهيئة مكافحة 
الفساد يثبت أنها باتت مصدر قلق لها، ما 

يعني ضرورة وضع حد لها“.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
أن ”الأمــــر لــــم يعــــد يتعلــــق  لـ”العــــرب“ 

بمســــاعدة الهيئة في القيام بمهامها، بل 
أصبحت هنــــاك إرادة سياســــية واضحة 
فــــي التحكم في الهيئة ما يعني مباشــــرة 
مصــــادرة قراراتهــــا وتوجيهاتها وحتى 
محاولــــة لإحداث فراغ داخلها على خلفية 
تواتــــر الحديــــث عن وجود ملفــــات هامة 
يمكــــن للهيئــــة أن تحركها، وهــــي ملفات 
لشــــخصيات نافــــذة معنيــــة بهــــا وهذه 
الشــــخصيات لديهــــا حماية مــــن أطراف 
سياســــية، المفروض أن الهيئة مســــتقلة 
لكــــن اليــــوم أصبحت الســــلطة التنفيذية 

تتدخل فيها بشكل مبالغ فيه“.
وأوضح ”هــــذه التدخلات فــــي هيئة 
مكافحة الفســــاد تهدد بإجهاض الجهود 
الهادفة لوضع حد لظاهرة الفســــاد التي 
أصبحت بكل أسف تنخر كل المجالات“. 

وكان رئيــــس الهيئــــة المُقــــال عمــــاد 
بوخريص قد هدد في تصريحات ســــابقة 
أدلى بها في مارس الماضي بإحالة ملفات 
ثقيلة لسياسيين نافذين إلى القضاء وهو 
مــــا فاقم الجدل الذي أحــــاط بقرار إقالته، 
حيث رأت أوســــاط سياسية أن ذلك القرار 
مردّه خشية المساس بهؤلاء السياسيين.

الباحــــث  الخرايفــــي  رابــــح  وقــــال 
فــــي القانــــون الدســــتوري إنّ ”تصريــــح 
رئيــــس الهيئــــة بوخريص بشــــأن ملفات 
السياســــيين أزعــــج لوبيات الفســــاد في 
الحزام السياســــي للحكومــــة الذي تحرك 
ليُقيلــــه قبــــل أن يحيل هــــذه الملفات إلى 

القضاء“.
وأوضــــح أن “هناك تقديرًا من اللوبي 
بأن الهيئــــة أصبحت أداة فــــي يد رئيس 

الجمهورية لمكافحة الخصوم“.

 الجزائــر - خلّــــف تأخير ســــلطة تنظيم 
الانتخابــــات الجزائرية للإعلان عن نتائج 
الانتخابــــات النيابيــــة المبكرة التي جرت 
الســــبت في ربوع البلاد حالة من الترقب 
والغمــــوض حــــول هوية النــــواب الجدد، 
خاصــــة في ظــــل الصدمــــة التــــي تركتها 
المقاطعة الشــــعبية الواســــعة في أوساط 
المرشــــحين والأحزاب، وبروز مؤشــــرات 
توحي بمحافظة الأحــــزاب التقليدية على 

مواقعها، مقابل تسجيل ”أعمال تزوير“.
وصــــرح رئيس حزب صوت الشــــعب 
المعتمــــد حديثــــا لميــــن عصمانــــي بــــأن 
عمليــــة  فــــي  بالمســــاهمة  حزبــــه  رغبــــة 
التغييــــر السياســــي لــــم تكلــــل بالنجاح، 
فــــي ظل المعطيات التــــي أفرزتها العملية 
الانتخابيــــة، حيــــث أفضــــت إلــــى تأكيــــد 
ســــيطرة الأحزاب التقليدية على المشــــهد 
بفضل هيكلتهــــا القاعديــــة وتغلغلها في 
النســــيج الإداري، وإلــــى تســــجيل عزوف 
شــــعبي كبير، بات من الضروري التوقف 
عنه بجــــد وتقديم الحلــــول اللازمة، وفق 

قوله.

وألمــــح عصماني إلــــى ”وقوع تواطئ 
بيــــن الإدارة وبيــــن الأحزاب السياســــية 
المحسوبة على مرحلة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة وعلى حساب الوجوه والمكونات 
السياســــية الجديدة“، مســــتدلا على ذلك 
بحالات ذكرها كان فيها مســــؤولو سلطة 
تنظيم الانتخابــــات المحليون على علاقة 

أو قرابة مع مرشحين في الانتخابات.

اســــتقتها  أولية  تســــريبات  وأظهرت 
”العــــرب“ من عــــدة محافظــــات كالعاصمة 
وجيجل والبويرة وبومرداس عن تحقيق 
التحريــــر  كجبهــــة  التقليديــــة  الأحــــزاب 
الوطنــــي والتجمع الوطنــــي الديمقراطي 
لنتائــــج مفاجئة مقارنة بتوقعات ســــابقة 
حول تراجعهــــا في المشــــهد الجديد، في 
حيــــن صعدت أحــــزاب إســــلامية وأخرى 
جديدة إلى الصف الثاني، على غرار جبهة 
المســــتقبل وحركة البناء الوطني وحركة 
مجتمع الســــلم، بينما ســــجل المستقلون 

انتكاسة مفاجئة.
غيــــر أن الغمــــوض الذي يلــــف عملية 
فرز الأصوات ونســــبة المشــــاركة وتأخير 
الإعــــلان عــــن النتائــــج زاد مــــن مخاوف 
المهتميــــن بالعملية، حيث أعلنت ســــلطة 
التنظيم عن إرجاء الكشــــف عــــن النتائج 
إلى بعد عدة أيــــام، وبررت ذلك بتعقيدات 

العملية عكس الاستحقاقات السابقة.
وأعلنت حركة مجتمع السلم “حمس“ 
الإخوانيــــة الأحــــد أنهــــا تصــــدرت نتائج 
الانتخابات محذرة من ”محاولات واســــعة 
لتغيير النتائج ســــتكون عواقبها ســــيئة 

على البلاد“.
وشــــكل نمط التصويت المفتوح على 
اللائحــــة، باختيار مرشــــحين دون آخرين 

فــــي اللائحــــة، تحــــولا لافتــــا في مســــار 
الانتخابات، إذ تم انتقال الســــباق وحتى 
المنــــاورة إلــــى مــــا بين أعضــــاء اللائحة 
الواحــــدة، وهو ما يســــتدعي فــــرزا أوليا 
للوائــــح ثم فرزا ثانيا لعدد الأصوات التي 

تحصل عليها كل مرشح.
أحدثتهــــا  التــــي  الصدمــــة  ووســــط 
المقاطعة الشــــعبية الواسعة للانتخابات، 
حيــــث لم تتجاوز ســــقف 15 في المئة قبل 
أربع ساعات من قفل صناديق الاقتراع، لا 
يســــتبعد معارضون للاستحقاق أن تكون 
السلطة قد لجأت لتضخيم النتائج، حيث 
أعلنت سلطة التنظيم عن تسجيل نحو 30 
فــــي المئة في المســــاء، مما يوحي إلى أن 
المشاركة قد ارتفعت بنسبة مئة في المئة، 
وهو أثار اســــتياء رواد شبكات التواصل 
الاجتماعــــي التي ظلــــت طيلة الأســــابيع 
الانتخابــــات  لأنصــــار  منصــــة  الأخيــــرة 

ولمعارضيها.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون قد 
أعلــــن الســــبت عقــــب الإدلاء بصوته بأن 
”نســــبة المشــــاركة لا تهــــم، بقدر مــــا يهم 
التمثيل الحقيقي للأعضاء الجدد للبرلمان 
للذين صوتوا عليهم، والاضطلاع بالسلطة 
التشــــريعية، في إطار إرساء المؤسسات 

الجديدة وإحداث التغيير المنشود“.

ويبدو أن ســــلطة تنظيــــم الانتخابات 
ستظل في موقف حرج، بفعل احتجاجات 
واســــعة رفعــــت فــــي العديد مــــن مكاتب 
الاقتراع بعدد مــــن المحافظات، على غرار 
وادى ســــوف، تقــــرت، تيــــارت والبويرة، 
حيــــث أظهــــرت تســــجيلات تــــم تداولها 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 
وتزوير  خروقــــات  تســــجيل  الاجتماعــــي 
مفضوح لحســــاب مرشــــحين على حساب 

آخرين.
وذكر المرشــــح المســــتقل عبدالعالي 
مزغيــــش، فــــي محافظة تقــــرت، أن ”مدير 
المركــــز قام في المســــاء بغلــــق المكاتب 
والمركــــز في وجــــه المواطنيــــن، ولما تم 
فتحه بالقوة تم الوقوف على عملية تزوير 
مفضوحة لحســــاب مرشــــحين حزبيين“، 
داعيا إلى ضرورة تدخل السلطة المركزية 

لحماية الأصوات من التلاعب والتزوير.
وفيما سجلت منطقة القبائل أقل نسبة 
مشاركة في الاســــتحقاق، كانت المشاركة 
واســــعة في المحافظات المســــتحدثة في 
التقســــيم الإداري الأخيرة، وتجاوزت في 
معظمها ســــقف الأربعين والخمســــين في 
المئــــة، الأمر الذي طــــرح إمكانية توظيف 
الســــلطة للمحافظات المذكورة في إيجاد 

التوازن للاستحقاقات الانتخابية.
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ــــــج الانتخابات  يســــــود الترقــــــب نتائ
ــــــة المبكرة فــــــي الجزائر حيث  النيابي
أكدت ســــــلطة تنظيم الانتخابات أن 
النتائج ســــــتُعلن خلال بضعة أيام، 
وذلك في وقت أكدت فيه تســــــريبات 
ــــــة  لـ“العــــــرب“ أن الأحــــــزاب التقليدي
على غــــــرار جبهــــــة التحرير الوطني 
قد حافظت على مكانتها في المشهد 
السياسي على عكس ما كان متوقعا.

بوادر مفاجئة بشأن احتفاظ الأحزاب 
التقليدية بالمشهد السياسي الجزائري
برلمان جديد لتزكية مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود

رغبة حزبنا بالمساهمة 
في عملية التغيير 

كلل بالنجاح
ُ
لم ت

لمين عصماني

 مدريــد - بدأت الحكومة الإســــبانية 
برئاسة بيدرو سانشيز في دراسة إلحاق 
مدينتي ســــبتة ومليلية بمنطقة شــــنغن 
الأوروبيــــة في خطوة يرى مراقبون أنها 

ستفاقم الأزمة مع المغرب.
وقال خوان غونزاليس باربا الوزير 
الإســــباني المســــؤول عــــن العلاقات مع 
الاتحــــاد الأوروبي خــــلال زيارته لمدينة 
ســــبتة، إن حكومــــة بلاده تــــدرس إلغاء 
النظــــام الخــــاص الــــذي يســــمح بمرور 
المغاربة إلى المدينتين المغربيتين دون 

تأشيرة.
وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن 
مسؤولين إســــبانا أعلنوا عزم الحكومة 
”النظــــر بجديــــة“ فــــي إدراج ســــبتة في 
النظــــام الجمركــــي الخــــاص بالاتحــــاد 
الأوروبي ومنطقة شنغن، وذلك ردا على 

أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة.
ويأتي ذلــــك بالرغم مــــن أن المغرب 
أغلق معابر ســــبتة ومليليــــة قبل بداية 
فايــــروس كورونا، وتم اســــتثناؤها من 
عملية فتح الحدود لعودة مغاربة العالم 

التي تنطلق الثلاثاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف 
الإسبانية أزمة  فيه العلاقات المغربية – 
حادة على خلفية اســــتقبال مدريد لزعيم 

جبهة البوليساريو الانفصالية.

تســــعى  الأزمــــة  احتــــواء  وعــــوض 
إسبانيا إلى تصعيدها من خلال العديد 
مــــن التحركات على غرار محاولة انتزاع 
إدانة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي للمغرب 
بســــبب دخــــول قاصريــــن مغاربــــة إلى 

البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب المغربي 
حبيــــب المالكــــي قد أكد عقــــب تصويت 
المحــــاولات  أن  الأوروبــــي،  البرلمــــان 
الإســــبانية الأخيرة بشأن سبتة ومليلية 
”تنــــدرج فــــي إطــــار مخطط يســــعى إلى 
المحافظــــة علــــى الإرث الاســــتعماري“، 
موضحــــا أن تلك النتائــــج تؤكد صواب 

مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية.
وبيــــن المغــــرب وإســــبانيا اتفــــاق 
يسمح بالمرور دون تأشــــيرة من المدن 
المغربية إلى سبتة ومليلية في الشمال، 
حيث يتاح بموجب الاتفاق للمغاربة من 
البلــــدات المحيطة بهمــــا دخولهما دون 
تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر 
إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن 
المعفية من التأشــــيرات في أوروبا جوا 

أو بحرا.
التحــــركات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــبانية الأخيرة من شــــأنها أن تعقد 
الأزمة أكثر مع المغرب خاصة من خلال 

محاولة الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي.

إسبانيا تسعى لإلحاق سبتة 
ومليلية بمنطقة شنغن

العاهل المغربي أمر بتوفير 
عدد كاف من الرحلات 

لتمكين العائلات من زيارة 
وطنها وصلة الرحم بأهلها 

في ظل الجائحة 
نتائج غير متوقعة تلوح في الأفق

الفساد معضلة تؤرق التونسيين
بعد حل الأزمة

ُ
تحركات إسبانية ت

العاهل المغربي 
يأمر بتسهيل عودة 

المغتربين

صراع الرئاسات الثلاث 
يُنذر بتقويض جهود مكافحة الفساد في تونس

صابر بليدي


